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Abstract: Parallel economy activities are divided into two types:unregistered legitimate activities, which are legitimate 

activities in themselves, but the illegality suffered by the lack of compliance with legal procedures such as opening a tax file 

and not to extract a commercial or industrial register for practicing them and not to insure the owner of the facility and 
workers ... etc. These activities agree that economists to be subject to tax and Illegal activities in themselves for violating 

public order and public morals.These offenses are punishable by the penalties prescribed by the Penal Code and the laws 

attached thereto.The jurisprudence and the judiciary as to whether or not they are taxed differed between those who favored 

being subjected to tax, like legitimate activities and opposed to it. 
Keywords: Tax Administration - Tax Legislation - Penal Code. 
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 مدى خضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبة
 .عاطف أحمد عبد العال زيدان .د
 .والتشريع المالي والقانون الاقتصادي باحث دكتوراه بقسم المالية العامة 
 

مشروعة غير مسجلة وهي أنشطة مشروعة في ذاتها ولكن عدم المشروعية لحقت بها لعدم استيفائها أنشطة : تنقسم أنشطة الاقتصادر الموازي إلى نوعين: الملخص
خ وهذه الأنشطة يتفق للإجراءات القانونية كفتح ملف ضريبي لها وعدم استخراج سجل تجاري أو صناعي لمزاولتها وعدم التأمين على صاحب المنشأة والعمال ... إل

أنشطة غير مشروعة في ذاتها لمخالفتها للنظام العام والآداب العامة وتمثل جرائم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بقانون و  ضريبةالاقتصاديون على خضوعها لل
نشطة ك شأن الأالعقوبات والقوانين الملحقة به وقد اختلف الفقه والقضاء بشأن مدى خضوعها للضريبة من عدمه ما بين مؤيد لخضوعها للضريبة شأنها في ذل

 المشروعة ومعارض لذلك .

 قانون العقوبات. –التشريعات  الضريبية  –الادارة الضريبية  الكلمات المفتاحيه:
 

 

 ةمقدم 1
الأبرار وتجعلني بها من  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلاة تفتح لي بها فتوح العارفين وترزقني بها الإخلاص واليقين

 والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

 وبعد ،،،

مويل استثماراتها وتعتمد الدولة بادئ ذي بدء فإن قدرة الدولة على الانفاق العام وزيادة معدل النمو الاقتصادي يتوقف على ما يتاح لها من الموارد المالية اللازمة لت
ويل الداخلي المصادر الداخلية للتمويل من ناحية والاستعانة بمصادر التمويل الخارجية من ناحية أخرى . ويبرز دور الضرائب وأهميتها في تعزيز التمعلى تطوير 

لموارد القومية اللازمة لعملية التنمية وزيادة الموارد المالية التي تتطلبها عملية التنمية ويتم تطوير مصادر التمويل الداخلية وفي مقدمتها الضرائب من خلال تعبئة ا
 من أجل خلق دخول جديدة تنتج ضرائب جديدة .

تنص على أن " يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق  2014من الدستور الحالي الصادر سنة  38وحيث أن المادة 
 ة " .العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادي

 لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

ائب الضر  ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر . وتكون 
قتصادية كثيفة العمالة تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لمقدرتهم التكليفية ويعد من الأسس التي يقوم عليها النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الا

 وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

بني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب ويحدد القانون طرق تحصيل الضرائب تلتزم الدولة بالارتقاء بأداء مصلحة الضرائب وت
 والرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة" .

لإيرادات العامة في المالية العامة المعاصرة إذ تعتمد عليها الدولة في تغطية نفقاتها العامة وأن حصيلة الدولة من وحيث أن الضرائب تعتبر هي المصدر الرئيسي ل
المدارس ودفع الضرائب تستخدم في تطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وماليا وذلك بإنشاء المرافق العامة من طرق وصرف صحي وإنشاء المستشفيات وبناء 

ت الضريبية التي وظفين العموميين ... إلخ . فقد أصدرت دول العالم المتقدم منها والنامي القوانين الضريبية التي تنظم ربطها وتحصيلها وأنشأت الإدارارواتب الم
أما الأنشطة التي لم يقم  تتولى تنفيذ هذه القوانين وألزمت كل من يزاول نشاط تجاري أو صناعي أو مهني ... إلخ بفتح ملف ضريبي للنشاط الذي يمارسه .

 مزاولوها بإخطار الإدارة الضريبية بها وفتح ملف ضريبي بشأنها فقد أطلق عليها الاقتصاديون أنشطة الاقتصاد الموازي )الخفي( .

 وهذه الأنشطة تنقسم إلى نوعين :
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بها لعدم استيفائها للإجراءات القانونية كفتح ملف ضريبي لها أنشطة مشروعة غير مسجلة وهي أنشطة مشروعة في ذاتها ولكن عدم المشروعية لحقت  الأول :
 عها للضريبة .وعدم استخراج سجل تجاري أو صناعي لمزاولتها وعدم التأمين على صاحب المنشأة والعمال ... إلخ وهذه الأنشطة يتفق الاقتصاديون على خضو 

الآداب العامة وتمثل جرائم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات والقوانين الملحقة به أنشطة غير مشروعة في ذاتها لمخالفتها للنظام العام و  الثاني :
 لذلك .وقد اختلف الفقه والقضاء بشأن مدى خضوعها للضريبة من عدمه ما بين مؤيد لخضوعها للضريبة شأنها في ذلك شأن الأنشطة المشروعة ومعارض 

 

 الاطار العام للبحث2 
  أهمية البحث2.1 

تشكل إخلالًا خطيراً  تكمن أهمية موضوع البحث في أن مزاولة الأنشطة غير المشروعة في ذاتها كتجارة المخدرات والدعارة والتربح من الوظيفة العامة .... إلخ
الاقتصادية والاجتماعية والمالية حيث يؤدي ظهور الأنشطة بمبدأ التضامن الاجتماعي وإهدار للعدالة الاجتماعية وعقبة كؤود تواجه الدولة في سبيل تحقيق أهدافها 

 غير المشروعة ونموها إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة .
 فرضية البحث 2.2 

أن الضريبة على وتعديلاته بش 2005لسنة  91هل الأنشطة غير المشروعة في ذاتها يمكن إخضاعها للضريبة رغم عدم النص على ذلك صراحة في القانون رقم 
 الدخل ورغم نص المادة الثانية من الدستور على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .

 تقسيم البحث 2.3 
 .الاتجاه الفقهي والقضائي المؤيد لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبيةالمبحث الأول : 

 .الفقهي المؤيد لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبة الاتجاهالمطلب الأول : 

 .الاتجاه القضائي المؤيد لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبةالمطلب الثاني : 

 .الاتجاه الفقهي والقضائي المعارض لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبةالمبحث الثاني: 

 .المعارض لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبة الاتجاه الفقهيالمطلب الأول : 

 .الاتجاه القضائي المعارض لخضوع أرباح الأنشطة غير المشر وعة للضريبةالمطلب الثاني: 
 .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها الباحثالخاتمة : 

 

 المبحث الأول
 الاتجاه الفقهي والقضائي 

 الأنشطة غير المشروعة للضريبةالمؤيد لخضوع أرباح 
 تقسيم : 

احث هذا المبحث يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن الضريبة تفرض على الأرباح الناشئة عن أي نشاط سواء أكان مشروعا أم غير مشروع وعليه يقسم الب
 ضريبة والثاني : يتناول موقف القضاء في هذا الصدد .إلى مطلبين الأول : يتضمن موقف الفقه المؤيد لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة لل
 المطلب الأول

 الاتجاه الفقهي المؤيد لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبة
الحجج إلى القول بأن الضريبة تحصل على أي ربح أو إيراد ناتج من أي نشاط بغض النظر عن مشروعيته وقد ساقوا العديد من  (1)حيث ذهب جانب من الفقه

 والمبررات لتأييد وجهة نظرهم هذه والتي تتمثل في الآتي :

 
 لمزيد من التفصيل حول هذا الاتجاه راجع : (1)
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 أولًا : عمومية نصوص القانون الضريبي المتعلقة بفرض الضريبة : 

 32/3وتعديلاته بشأن الضريبة على الدخول نجد أنها قد جاءت في صيغة عامة حيث تنص المادة  2005لسنة  91حيث أنه بالرجوع إلى نصوص القانون رقم 
 على أن تفرض ضريبة على :  (2)منه

( من هذا القانون سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو خارجها 6" أية إيرادات ناتجة من أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليها في المادة )
بة سنوية على مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين ( من القانون سالف الذكر على أن " تفرض ضري6إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط" وتنص المادة )

ى دخل الأشخاص المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني كما تسري الضريبة عل
 من المصادر الآتية : (3)الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر

 المرتبات وما في حكمها . -1

 النشاط التجاري أو الصناعي . -2

 النشاط المهني أو غير التجاري . -3

 الثروة العقارية . -4

ن أي وهذا يعني أن المشرع قصد أن يجعل من الضريبة على المهن غير التجارية ضريبة القانون العام . بمعنى أنه إذا تحققت لأي شخص إيرادات م
ومن هنا  لا تندرج تحت الإيرادات السابق بيانها فإنها تعد من إيرادات المهن غير التجارية وتطبق عليها أحكامها وتخضع للضريبة على هذا الأساس نشاط أو مهنة

 .(4)يتضح أن المشرع الضريبي قصد بهذا النص أن يجعل من أحكام المهن غير التجارية أحكاما للقانون العام 

 ة في القوانين الضريبية هي حصول الدولة على حقها في صورة ضريبة من دخل الممول أيا كان مصدره :ثانيا : القاعدة السائد

ن مصدر هذا يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن هناك قاعدة سائدة في القوانين الضريبية مؤداها أن الدولة تحصل على ضريبة من دخل الممول بغض النظر ع
مخدرات أو الدعارة أو القمار أو الإتجار بالعملة الأجنبية وعليه فإنه يتعين فرض ضريبة على المكاسب المتحققة منها والحجة في الدخل حتى ولو كان من تجارة ال

 جاه بأنها )لاذلك هو عدم معاملة النشاط غير المشروع ضريبيا على نحو أفضل من النشاط المشروع بحيث يفلت من الضريبة وهي التي يصفها أنصار هذا الات
 .(5)لون لها ولا رائحة ( أي أنها لا تؤخذ بعين الاعتبار نوع الدخل أو مدى مشروعيته 

 ثالثا: خضوع الأنشطة غير المشروعة للضريبة لا يحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية:
                                                                                                                                                                                                                   

 . 97، ص 1954د / حسين خلاف ، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 

 .  43، ص 1972د / زين العابدين ناصر ، النظام الضريبي المصري ، القاهرة ، 

 . 152 – 151، ص 1994د / زكريا محمد بيومي ، موسوعة الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين والمواد الملحقة بها عالم الكتب ، القاهرة ، 

 . 92صد / محمد سعيد عبد السلام ، دراسة نظرية ، وتطبيقه للضريبة على كسب العمل بنوعيه ، دار المعارف المصرية ، الطبعة السادسة ، 
 .  6- 5د / محمد حسين الجزيري ، ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، ص

 . 73 – 68د / عبد الباسط وفا ، المعاملة الضريبية على إيرادات النشاط التجاري والصناعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص

  100 – 99، ص 1990، التقييم التشريعي للهيكل الضريبي المصري ، دراسة تحليلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة  د / محمد حاتم عبد الكريم

 . 23 – 22، ص 1998د / مصطفى رشدي شيحة ، التشريع الضريبي المصري ، ضرائب الدخل المباشرة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 

 . 90،  84، ص 2014وط ، حسين ، المعاملة الضريبية لدخول الأنشطة غير المشروعة دراسة مقارنة بالفكر المالي الإسلامي ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة أسيد / أحمد محمود أحمد 

 . 2014لسنة  53استبدلت هذه المادة بموجب القرار بقانون رقم  (2)

 . 2014لسنة  53 استبدلت هذه الفقرة بموجب القرار بقانون رقم (3)

 . 215 - 214، ص 2007الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية ، قطاع التدريب ، القاهرة ،  2005لسنة  91سيد محمود عوض ، شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم  (4)

 . 64، ص 2008الدخل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، د / أحمد جمال الدين موسى ، القانون الضريبي المصري ، الكتاب الأول ، قانون الضريبة على  (5)
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حصيل الضرائب لا يمنع من اتخاذ الإجراءات الجنائية ومن ضمن المبررات التي ساقها أصحاب الاتجاه المؤيد لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبة أن ت
لإجراءات مثلا فإذا وخصم الضرائب من تاجر المخدرات . إذ قد يدان التاجر وقد يقضى ببرائته على الرغم من حدوث الجريمة وتحققها كأن يكون هناك خللًا في ا

ل الضرائب على أرباحه ، أما في حالة ثبوت الجريمة وصدور حكم بالإدانة على أساس أفلت من العقاب الجنائي لا يجب أن يفلت من المحاسبة المالية وتحصي
 اليقين فالقاعدة أن الأموال أو الإيرادات التي تحصلت كنتيجة للجريمة فإنه يحكم بمصادرتها كربح تاجر المخدرات .

 رابعاً : أن تحصيل الضريبة أمر يرتكز على عدة قواعد وفروض :

رة المخدرات يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن تحصيل الضرائب أمر له عدة فروض حيث لا يوجد تاجر مخدرات يقدم إقرارا ضريبيا عن نشاطه في تجا
لإدارة الضريبية ) مصلحة وغالبا ما يقدم إقرارا ضريبيا عن نشاطه في تجارة أخرى تخفي ورائها تجارة المخدرات . وتظهر هذه التجارة بأرباح غير حقيقية فا

يا كان مصدره من الضرائب المصرية ( تقدر تقديرا جزافيا على أساس الأرباح التي تظهر لديها وهي ليست جهة تحقيق ومحاكمة فإذا ما ثبت لديها وجود دخل أ
 .يفلت من المحاسبة الضريبيةحدث هذا لا يصح أن حقها الحصول على ضريبة عليه . وعلى الجهات المختصة أن تنشط وتثبت عدم مشروعية هذا الدخل وحتى ي

هذا من شأنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن الضرائب تحصل على أي ربح تجاري مشروعا كان أو غير مشروع كما هو الحال مع صالات القمار والتهريب وخلافه و 
الجريمة أو إمكانية هروبه خارج البلاد قبل محاكمته مع الأخذ في الاعتبار عدم السماح بهروب صاحب التجارة غير المشروعة بكامل أمواله وفي حاله عدم ثبوت 

يل الضرائب على أن هذا التاجر سواء كان تاجر مخدرات أو مهربا قد حقق أرباحا يستفيد منها . فالربح هو ما استخرجه من رأس المال والمشرع لم يقصر تحص
 الأرباح المشروعة.

 نشطة غير المشروعة لا يحولها لأنشطة مشروعة :خامساً : فرض الضريبة على الأ 

بتحقيق ربح يجب ويرى أنصار هذا الاتجاه أيضا أن فرض الضرائب على التجارة غير المشروعة لا يحولها إلى تجارة مشروعة ولكنه طالما ضبط التاجر متلبسا 
صلحة الضرائب المصرية ( حقيقة نشاطه ومصدر أرباحه إلا بعد القبض عليه تحصيل الضريبة منه بغض النظر عن النشاط ، وقد لا تعرف الإدارة الضريبية ) م

 .(6)وهذا يعتبر تمسكا بحرفية نص قانون الضرائب فطالما هناك نشاط أدى لتحقيق ربح تستحق عليه الضريبة 

 سادساً : مبدأ اشتراط مشروعية الحق المطالب به محله القانون المدني :

القائل بفرض الضريبة على الأنشطة غير المشروعة أن المبدأ الذي يقضي باشتراط مشروعية الحق المطالب به محله القانون المدني . حيث يرى أصحاب الاتجاه 
مها قات التي ينظوليس القانون الضريبي إذ أن الضريبة ليست مجرد حق مدني وإنما هي تكليف عام يدخل في نطاق القانون العام ويتجاوز بمراحل كثيرة العلا

 القانون المدني .

 المطلب الثاني
 الاتجاه القضائي المؤيد لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبة

 حيث يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى صدور بعض الأحكام القضائية المؤيدة لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبة منها :

 .(7)15/5/2001كلي بتاريخ  1997لسنة  333رقم  حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في الجناية -

 وجاء في حيثيات الحكم : 

بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة جلبت جوهرا مخدرا ) هيروينا ( قبل الحصول على ترخيص كتابي منن  9/5/1997وحيث اتهمت النيابة المتهمة بأنها في يوم 
 الجهة المختصة .

وما دار بشأنها بجلسة وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات 
ومرسنل إلنى المتهمنة وعنند  ينام لجننة جنرد الطنرود بفنتح هنذا  E.M.Sالمحاكمة تتحصنل فني أن أحند الطنرود ورد منن دولنة تايلانند عنن طرينق البريند السنريع الندولي 

 
 . 25د / مصطفى رشدي شيحه ، التشريع الضريبي المصري ، المرجع السابق ، ص (6)

الحكيم مصطفى الشرقاوي، المعاملة الضريبية للدخول غير مشار إليه في د/ عبد  15/5/2001كلي بتاريخ  1997لسنة  333حكم منشور صادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم  (7)

 . 87 - 84، ص 2010المشروعة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 
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لطانية بطبنق أبنيض الطرد المرسل لتقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليه اتضح أن الطرد عبارة عن عدد عشر سلطانيات من مادة الميلامين تم تغطية قاع كل سن
و تثير الشك ووجد شرخ بأحد هذه السلطانيات يتسرب منه مسحوق الهيروين المخدر وعلى أثر من مادة الميلامين أيضا تم لصقه بالسلطانية بحالة يصعب كشفها أ

 ذلك قامت جهات الضبط باتخاذ اللازم نحو ذلك ... وبعد عرض الأوراق على النيابة العامة أمرت بالقبض على المتهمة " .

نية وتوافرت الأدلة على صحتها ونسبتها إلى المتهمة في حقها بشهادة الشهود .... ومن تقرير وحيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد تكاملت أركانها القانو 
 المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وغيرهم .... إلخ .

 ومرسل بالبريد السريع الدولي إلى المتهمة وعلى عنوانها . 812794097وبالإطلاع على بيان إرسالية الطرد تبين أنه يحمل رقم 

 كيلو وستمائة وأربع وأربعين جراما . 1644وثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن المادة المضبوطة لمخدر الهيروين وتزن 

ا يعمننل لننديها وباسنتجواب المتهمننة أنكننرت صننلتها بالمخنندر المضنبوط وقننررت أنهننا وصننلها إخطننار بننأن هنناك طننرد لهننا مرسننل إليهننا مننن تايلانند وأرسننلت مننندوبا عنهنن
من المعتاد لها استلام طرود لاستلامه وأن اسمها وعنوانها هو الوارد بالطرد وأكدت أنها المقصودة كمرسل إليها وأنها لا تعلم شخص الراسل ولا محتويات الطرد وأنه 

 من أصدقائها من تايلاند وأن عدم ذهابها لاستلام الطرد شخصيا هو بقائها بجانب ابنها لصغر سنه .

ى لمصنلحة الجمنارك وبجلسة المحاكمة مثلت المتهمة وأصرت على إنكار الاتهام المسند إليها وحضر محامي الحكومة نائبا عن وزير المالية بصفته النرئيس الأعلن
ذلك أصنل الخطناب الصنادر ج مليون ومائتي ألف جنيه كرسوم جمركية مستحقة علنى المضنبوطات وقندم سنندا لن1200000وادعى مدنيا قبل المتهمة الماثلة بمبلغ 

 والذي انتهى فيه إلى المطالبة بمبلغ مليون ومائتي ألف جنيه  يمة التعويض الجمركي المستحق على المضبوطات . 23/2/2001من مصلحة الجمارك في 

 وبعد أن استمعت المحكمة لدفوع المتهمة وقامت بالرد عليها ساردة التقديرات القانونية .... إلخ

جنيه مليون ومائتي ألف جنينه 1200000حضوريا بمعا بة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها خمسمائة ألف جنيه وإلزامها بأن تؤدي مبلغ  حكمت المحكمة
 تعويضا جمركيا لوزارة المالية بصفتها الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتها المصاريف الجنائية. 

 لثانيالمبحث ا
 الاتجاه الفقهي والقضائي 

 المعارض لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبة
 تقسيم :

وتنظيمهنا وكنذا  ويرى أنصار هذا الاتجاه عدم خضوع الأرباح المتولدة من مزاولة الأنشطة غير المشروعة للضريبة وذلنك علنى سنند منن القنول بنأن فنرض الضنرائب
ألا يخرج عن إطار الشرعية الاقتصنادية والقانونينة وعلينه سنوف أتنناول فني المطلنب الأول موقنف الفقنه المعنارض لخضنوع أربناح  أسسها الموضوعية والشكلية يجب

 هذه الأنشطة غير المشروعة للضريبة أما المطلب الثاني فسوف أخصصه للحديث عن موقف القضاء في هذا الصدد .
 المطلب الأول

 أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبةالاتجاه الفقهي المعارض لخضوع 
خضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبة إذ أن الضريبة تنظيم قانوني شامل يحدد العلاقة بين الممول والدولة والقانون الضريبي لا  (8)عارض جانب من الفقه

هنذا الاتجناه تندعيم أنصنار يخاطب المنحرفين والالتزام الضريبي لابد أن يكون مشروعاً سنواء منن حينث طبيعنة الالتنزام أو الملتنزم أو  يمنة الالتنزام وسنببه وقند حناول 
 

 لمزيد من التفصيل حول عرض وجهة نظر هذا الاتجاه راجع : (8)

 . 47 – 26د/ مصطفى رشدي شيحه ، التشريع الضريبي المصري ، المرجع السابق ، ص

 . 109 – 91م مصطفى الشرقاوي ، المعاملة الضريبية ، المرجع السابق ، صد/ عبد الحكي

 . 106 – 95د/ أحمد محمود أحمد حسين ، المعاملة الضريبية ، المرجع السابق ، ص

 .151 – 149، ص 2009 – 2008د/ محمد إبراهيم أبو شادي ، التشريع الضريبي المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 . 308، ص 2017رمضان صديق محمد ، قانون الضريبية على الدخل وفقا لآخر التعديلات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د/ 
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 على النحو التالي : وجهة نظرهم بالعديد من الأسانيد والأسباب والاستدلال ببعض الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية وسوف أعالج ذلك بالتفصيل المناسب 

 أولًا : مخاطبة النظام الاقتصادي المعاصر للأنشطة المشروعة :

بقسنم النشنناط  -أينا كانننت طبيعتنه  –خضننوع أربناح الأنشنطة غينر المشننروعة للضنريبة إلنى أن النظننام الاقتصنادي المعاصنر  ينذهب أنصنار هنذا الاتجنناه القائنل بعندم
شناط " الإباحنة أو الاقتصادي مصدر الدخل إلى نشاط اقتصادي رسمي ونشاط اقتصادي موازي ويتبعه في هذا المفهوم النظام القانوني والنذي يعتبنر الأصنل فني الن

اط الاقتصنادي . ويخضعه لنظام قانوني خاص به ) النظام الشرعي ( غالبا ما يكون الهدف منه التنظيم أو التحفيز أو الرقابنة والتصنحيح والاسنتثناء النشن الشرعية "
ار الرأسمالي ) الفوائد والأرباح ( المؤثم الذي يتعارض مع النظام العام والآداب ويخضع لنظام قانوني خاص به غالبا ما يكون عقابيا محرما ومجرما وأنشطة الاستثم

منظمة التي وضعت وأنشطة الاستغلال العقاري وغيرها مما وردت أوصافها في القانون الضريبي ينطبق عليها وصف النشاط الاقتصادي الرسمي وتخضع للقوانين ال
، فعلى سبيل المثال لا يتصور أن يكون مجال التجنارة المخندرات أو  لها بشرط أن يكون موضوع هذا النشاط شرعي وعندئذ تدخل في إطار النظام القانوني الشرعي

اللصوصية والسرقة مجال الصناعة تصنيع المنتجات الضارة بالإنسان وسلامته وأخلاقه أو أن يكون موضوع نشاط العمل الدعارة أو أن يكون موضوع النشاط الحر 
 .(9) يمكن أن نطلق عليها وصف التجارة أو الصناعة أو العمل وأن هذه الأفعال جميعها مؤثمة وتخضع للنظام العقابي ولا

 ثانيا : تعذر تطبيق القواعد الموضوعية للضريبة على الأنشطة غير المشروعة :

لعدالنة الاجتماعينة احيث يرى أنصار هذا الاتجاه أن من بين القواعد الموضوعية للضريبة ضرورة أن يتم فرضها وتحقيق أهدافها وتقندير وعائهنا علنى أسناس قواعند 
 والمساواة وهذا ما يتعذر تطبيقه على الأنشطة غير المشروعة .

ب يقابلنه حنق الممنول وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعض الأحكام التي تؤيد وجهة نظر هذا الاتجاه منها " حق الخزانة العامة في جباينة الضنرائ
، ومنها " إذا كان المواطنون جميعا معاملين على قدم المساواة في مجال أداء الضريبة التي يلتزمنون بهنا ولنيس لأحند  (10)في فرضها وتحصيلها على أسس عادلة "

 .(11)حصانة تعفيه من أدائها إلا في الأحوال التي بينها القانون وفق ضوابط موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزا بين المخاطبين بها " 

ة الاتجاه الفقهي تساؤلا مؤداه كيف تتحقق المساواة في المركز القانوني بين من يزاول النشاط الشرعي وبين من يمارس الأنشطة غير الشنرعيوقد طرح أصحاب هذا 
خراج البطاقنة اسنت ؟ إذ أن المساواة تفترض ضرورة التساوي والتماثل في المراكز القانونية فكيف يتساوى الممول الذي يمارس نشاطه بشكل رسمي وشرعي من حيث

ات الشنهرية وسنداد رسنوم الضريبية وفتح ملف ضريبي لدى الإدارة الضريبية بالإضافة إلى فتح ملف تأميني للمنشأة لدى التأمينات الاجتماعية وسداد أقسناط التأمينن
نة؟ والإجابة على هذا أن من ينزاول النشناط غينر السجل التجاري أو الصناعي ... إلخ مع الشخص الذي يعمل في إطار غير شرعي ويحقق أرباحا كبيرة وغير معل

 شروعة .الشرعي ليس له مركز قانوني من الأساس . الأمر الذي يكون من المتعذر معه تطبيق القواعد الموضوعية لفرض الضريبة على الأنشطة غير الم

 الاقتصادية المشروعة : ثالثا : قواعد تطبيق الضريبة وإجراءاتها الواردة في القانون الضريبي تخاطب الأنشطة

ية ولا علاقنة للقنانون وهذا يعني أن نصوص القانون الضريبي الواردة بشأن قواعد تطبيق الضريبة والإجراءات الخاصة بها تخاطب يقيننا الأنشنطة الاقتصنادية الشنرع
ة يسنتلزم تحديند وعائهنا تحديندا فعلينا وواق ينا . ولنأخنذ منثلا علنى الضريبي بالأنشطة غير المشروعة ، وما قد يترتب عليها من نتائج مالية ، حيث أن تطبيق الضريب

من  27لسابقة ) م تطبيق الضريبة على إيرادات المهن التجارية والصناعية حيث يفترض حساب كافة الإيرادات على أساس كافة العمليات التي تمت خلال السنة ا
وتعديلاتننه بشننأن الضننريبة علننى النندخل. بعنند خصننم كافننة التكنناليف مننن اسننتهلاكات  2005لسنننة  91مننن القننانون  22( يقابلهننا نننص المننادة  1993لسنننة  187ق 

لبنوليس وتكنناليف وضنرائب وتأميننات وضنرورة تقننديم المسنتندات والندفاتر المنتظمنة الدالننة علنى ذلنك فهنل ستحسننب لتناجر المخندرات الاسنتهلاكات وتكنناليف مقاومنة ا
وكذا تطبيق ضريبة كسب العمل يستدعي حساب الأجور والنفقات والاستهلاك البشري وحساب الحوافز وتقدير الحد الأدنى  التهرب وهل ستطالبه بتقديم المستندات ؟

. إلخ . ونفس الأمر للاعفاء العائلي فهل الممول الذي يعمل في شبكة دعارة ويتقاضى أجرا سوف يخصم منه نفقات الاستهلاك البشري ومقابل تكاليف الوظيفة ...
بطاقنة بضريبة المهنن الحنرة وغيرهنا منن الضنرائب النواردة فني القنانون . ناهينك عنن الإجنراءات الخاصنة بنربط وتحصنيل الضنريبة منن حينث ضنرورة اسنتخراج  يتعلق

ة سنوف يحصنل علنى ضريبية وتقنديم إقنرار ضنريبي وتقنديم المسنتندات والأدلنة المؤيندة لصنحة الإقنرار ومنن غينر المنطقني أن منن يمنارس تجنارة المخندرات أو الندعار 

 
 . 27 - 26د / مصطفى رشدي شيحة التشريع الضريبي المصري ، المرجع السابق ، ص (9)

 . 79ص 2، المجلد  5، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ، ج 7/11/1992جلسة  –ق 13لسنة  35الطعن رقم  (10)

 .131، ص 2المجلد  5مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ، ج 2/1/1993ق جلسة 12لسنة  23الطعن رقم (11)
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 .(12)بطاقة ضريبية أو يقدم إقرارا ضريبيا يعترف فيه بجريمته 

لاستخراج بطاقة  وترتيبا على ما تقدم وعلى سبيل الفرض النظري لو أن شخصا ما تقدم إلى الإدارة الضريبية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية في مصر بطلب
الدعارة أو تجارة الآثار .... إلخ من الأنشطة غير المشروعة فإن الإدارة الضريبية سوف تمتنع عن إصدار بطاقة ضريبية ضريبية لمزاولة نشاط تجارة المخدرات أو 

 له لأن موضوع النشاط التي ستصدر البطاقة الضريبية لمزاولته غير مشروع .

 نظام العقابي :رابعاً : ممارسة الأنشطة غير المشروعة والأموال المترتبة عن هذه الأنشطة تخضع لل

يخاطنب الأنشنطة الشنرعية فقنط . أمنا فيمنا يتعلنق بمزاولنة الأنشنطة  –بحسنب طبيعتنه وإجراءاتنه  –يتجه أنصار هذا الاتجاه الفقهي إلى القول بنأن القنانون الضنريبي 
نين الملحقنة بنه كمنا تخضنع الأمنوال المترتبنة عنن هنذه غير الشرعية والأموال المترتبة عنها فهي تخضع للنظنام العقنابي المنصنوص علينه فني قنانون العقوبنات والقنوا

وتعديلاتنه وغينره منن القنوانين الأخنرى الصنادرة فني هنذا  1975لسننة  62الأنشطة لنظام إضافي خاص يتمثل في عدة قوانين منها قانون الكسب غينر المشنروع رقنم 
 الصدد .

 قد يتعذر معه تطبيق قواعد الضريبة :خامساً : تطبيق قواعد النظام العقابي على الأنشطة غير الشرعية 

ص عليهنا الدسنتور . حينث إذ أن تقدير الفعل أو النشاط المؤثم وإثبات وجوده لا يمكن أن يتم إلا بحكم قضائي وهذه قاعدة دستورية وتستمد من أصل البراءة التني نن
قانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق على أن " تخضع الدولة لل –الدستور الحالي  – 2014من دستور سنة  94تنص المادة 

لا من الدستور سالف الذكر على أن : "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقناب إ 95" . وتنص المادة 
فتقضي بأن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل لنه فيهنا ضنمانات الندفاع عنن  96ا المادة على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " أم

يتعنرض لهنا المنحنرف فني  نفسه .... " . وهذه المواد السابقة يتضح منهنا أننه لا فعنل منؤثم ولا وجنود لنه إلا بإداننة وبحكنم قضنائي وأن الإداننة تترتنب عليهنا عقوبنات
 ه وماله والمال المؤثم .نفس

خطأ في الإجراءات ( أو قررت وبناء على ما تقدم وترتيبا عليه إذا تقررت براءة المتهم أيا كان سبب البراءة ) الشك يفسر لمصلحة المتهم . أو عدم كفاية الأدلة أو 
الضرائب المصرية ( أو غيرها أن تقرر  يام النشناط أو الفعنل المنؤثم ولا يمكنن  النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى . فإنه لا يمكن للإدارة الضريبية ) مصلحة

لنيابة العامة فهني سنلطة الاتهنام أن تقرر  يام هذا النشاط على مجرد الشبهات أو التقارير الأمنية أو الأحكام القديمة وما عليها إذا كانت لديها أدلة أن تقدمها إلى ا
المتهم إلى المحاكمة . والمحكمة المختصة هي فقط التي تقرر إدانة المتهم من عدمه بناء على عقيدتها المستخلصة من الأدلة المقدمة الوحيدة التي عليها أن تحيل 

 وتقرير العقوبة المناسبة والتصرف في الأموال المؤثمة طبقا للقانون .

 سادساً : قواعد النظام الضريبي هي قواعد آمره تتعلق بالنظام العام :

العامنة علنى أسناس العندل  اء تعلق الأمر بالنواحي الإدارية أو النواحي الموضوعية وم يارها التوازن بين حماية حقوق الأفنراد وحريناتهم والتنزامهم يتحمنل الأعبناءسو 
ي حكم لها جاء بنه "وحينث أننه متنى كنان منا والمساواة وحق الدولة في اقتضاء الضريبة لتغذية الانفاق العام وهذا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر ف

يرا موضنوعيا ، متوازنننا تقندم ، فنإن نننص القنانون يعتبنر مصنندرا مباشنرا للضنريبة العامننة ، إذ يننظم رابطتهنا محيطننا بهنا فني إطننار منن قواعند القننانون العنام متوخينا تقنند
ينبغني أن يقابنل بحنق الملتنزمين أصنلا والمسنئولين عنهنا فني تحصنيلها وفنق أسنس لمتطلبات وأسس فرضها وبمراعاة أن حق الدولنة فني تنمينة مواردهنا منن خلالهنا ، 

 .(13)موضوعية ... ولا يتناقض معدلها وأحوال فرضها مع القواعد اللازمة لعدالتها الاجتماعية 

ولا يجوز مخالفتها أو الخروج عليها وتنصرف في مفهومها وهذا يعني أن قواعد فرض الضريبة قواعد آمرة لا قبل للأفراد بمخالفتها أي أن سلطان الإرادة إزائها منعدم 
ننه . وإذا كاننت قواعند الواسع نحو الحفاظ على أنشطة معينة ومنع أنشطة أخرى بحيث يتحقق الاستقرار في المجتمع ولأنها ترتبط بمصنالحه العلينا والحفناظ علنى كيا

عة فمن غير المعقول أن يكون الممول المنحرف أو الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية وهي أنشطة القانون الضريبي تعبر عن مجموعة من الروابط بين الفرد والجما

 
 98ي نفس المعنى تقريبا د/عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي المعاملة الضريبية .. المرجع السابق ، ص، وف 41،  40د/ مصطفى رشدي شيحه ، التشريع الضريبي المصري ، المرجع السابق ، ص (12)

- 99 . 
 . 650ص 7مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ج 23/2/1996ق جلسة 18( لسنة 18حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ) (13)
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 .(14)تهدد الاستقرار في المجتمع وتعرضه للانهيار طرفا في هذه الرابطة الشرعية 

جنائينة ، ولا هني تعندل عنن وفي هذا الصدد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأنه " من المقرر أن القنوانين الضنريبية لا تعتبنر بطبيعتهنا قنوانين جزائينة تقنرر عقوبنة 
ائها المالية ممثلة في التكاليف الكلينة لنفقاتهنا وبنين منا الآثار التي ترتبها العقود فيما بين أطرافها ولكنها وسيلة تلجأ إليها الدولة محققة بها قدرا من التناسب بين أعب

 .(15)ينبغي أن يؤديه هؤلاء الذين يستفيدون أكثر من غيرهم من خدماتها وحق عليهم أن يتحملوا جانب من أعباء الدولة ونصيبا من تبعاتها 

 سابعاً : خضوع الأنشطة غير المشروعة للضريبة يتعارض مع الآداب العامة :

الآداب أو  صار هذا الاتجاه أن القول بخضوع الأنشطة غير المشروعة للضريبة ينطوي على مخالفة للآداب العامة والأخلاق حيث لا يتصور أن تكون فكنرةيرى أن
تمنع مثلهنا مثنل الأنشنطة الأخلاق في المجتمع تبنيح الأفعنال المؤثمنة أو تندخل معهنا فني حنوار أو تنظيمنات قانونينة شنرعية وأن يشنارك منن يمارسنها فني تموينل المج
 –خالفة للآداب والمؤثمة الشريفة وبنفس المعدل الضريبي وتخضع لذات القواعد من حيث الإقرار والربط والتحصيل والطعن والمعارضة والمنازعة . إذ أن الأفعال الم

 توقع عليها عقوبة المصادرة ولا تعامل معاملة الأنشطة الشرعية .  –إن فرض وحدثت 

 المقرر أن جزاء مخالفة النظام العام والآداب ليس فقط عدم شرعية الاتفاق المخالف وإنما أيضا بطلان التصرف وما يترتب عليه من آثار .ومن 

ف ) تكناليف تكناليإذ ليس من المتصور أن من تمارس الرذيلة ) الدعارة ( سوف تناقش مأمور الضرائب فني عندد منرات الممارسنة وأسنعارها والاسنتهلاك البشنري وال
بحت الدولة راعينة لمثنل مزاولة المهنة ( وأن تقدم مستندات وأن تطعن في تقديرات الإدارة الضريبية وغيرها من الأمور الخاصة بتطبيق الضريبة والتي لو تمت لأص

 .(16)هذا النشاط 

 ثامنا : فرض الضريبة على الأنشطة غير المشروعة مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية:

علنى أن " الإسنلام دينن الدولنة واللغنة العربينة لغتهنا الرسنمية ومبنادئ الشنريعة الإسنلامية المصندر  2014( منن الدسنتور الحنالي الصنادر سننة 2نص المادة )حيث ت
 الرئيسي للتشريع " .

 قواعد الشريعة الإسلامية . وهذا يعني تقيد جميع القوانين والتشريعات ومن بينها بالقطع القوانين الضريبية والتي تلي صدور الدستور ل

فإن الضنريبة لا يجنب أن تتضنمن فني  –وغيره من المجتمعات العربية والإسلامية  –وحيث أن الأخيرة هي مصدر القواعد الأخلا ية والآداب في المجتمع المصري 
 بواعثها أو عناصرها أي مخالفة لنصوص الدستور ومقصده وخاصة الشريعة الإسلامية .

 الثانيالمطلب 
 الاتجاه القضائي المعارض لخضوع ارباح الأنشطة غير المشروعة للضريبة

 ويتمثل هذا الاتجاه في صدور العديد من الأحكام القضائية منها :

 : (17) 1992لسنة  536( حكم محكمة جنايات المنصورة رقم 1)

 1980وحتى سنة  1970المحاكمة على سند أنه في غضون المدة من سنة  وقد جاء بحيثيات هذا الحكم " وحيث أن النيابة العامة قد قدمت المتهم إلى
شاط تجارة المخدرات بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية وهو من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب اخطارا بمزاولة ن

 خلال الميعاد على النحو المقرر قانونا .

خلال الفترة  الفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولىوهو بصفته س
 وكان ذلك باستعمال إحدى الطرف الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب . 1990حتى عام  1970من عام 

 
 . 46 - 45، المرجع السابق صد/ مصطفى رشدي شيحه التشريع الضريبي المصري  (14)
 . وما بعدها 609، ص 6مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ، ج 9/4/1995ق الصادر بجلسة 15( لسنة 19حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم ) (15)

 . 107مصطفى الشرقاوي ، المعاملة الضريبية ، المرجع السابق ، ص ، د/ عبد الحكيم 47د/ مصطفى رشدي شيحة ، التشريع الضريبي المصري ، المرجع السابق ، ص (16)
 . 25 - 24مشار إليه في د/ مصطفى رشدي شيحة ، التشريع الضريبي المصري ، المرجع السابق ، ص 25/5/1996الصادر بجلسة  1992لسنة  536حكم محكمة جنايات المنصورة رقم  (17)
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في الميعاد على النحو المقرر قانونا وبصفته سالفة النذكر لنم  1990حتى سنة  1970لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا من سنة وبصفته سالفة الذكر 
 يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا بما لديه من ثروة في الميعاد وعلى النحو المقرر قانونا .

بشنأن قنانون الضنرائب  1981لسننة  157ثانينا منن القنانون  4،  1/أ ، 181،  181،  128،  6،  3،  2،  104/1،  102/1،  34،  13وطلبت عقابه بالمواد 
 على الدخل ولائحته التنفيذية.

شروعية يرجع أما الم واستطردت المحكمة قائلة : " حيث أن الأصل في التعامل الإباحة والمشروعية فالشيء يكون غير قابل للتعامل فيه إذا كان غير مشروع وعدم
فني ذاتهنا إلنى النظنام  إلى نص في القانون أو إلى مخالفة النظام العام والآداب ، ونص القانون الذي يمنع منن التعامنل فني الشنيء يكنون مبنينا علنى اعتبنارات ترجنع

عنام أو الآداب أولهمنا معنا . ووجنود الننص دلينل علنى عناينة العام أو إلى الآداب . فمنا ورد بشنأنه ننص يحنرم التعامنل فينه إنمنا هنو فني الوقنت ذاتنه مخالفنا للنظنام ال
 المشرع بالأمر فأثر أن يورد له نصا يحرم به نشاطا تستلزم ظروف المجتمع تحريمه .

محلا للالتنزام ، ولمنا كما حظر المشرع المصري الإتجار في المخدرات ومن ثم يكون المحل غير مشروع إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب ولا يجوز أن يكون 
 للالتزامنه الضنريبي كان ذلك وكان الإتجار في المخدرات عمل غير مشروع ومخالفا للنظام العام والآداب وورد بشأنه قانون يحرمه فمن ثنم لا يجنوز أن يكنون محنلا

على فرض ضريبة على تجارة المخدرات لأنها عمل غير لم ينص صراحة  1981لسنة  157والالتزام الضريبي لا يكون إلا بنص وقانون الضرائب على الدخل رقم 
ينا ضنمنه عقوبنات مشروع والأصل في القانون المشروعية والقنول بغينر ذلنك يعنني أن المشنرع أبناح تجنارة المخندرات وهنو النذي أصندر فني شنأن تحريمهنا قانوننا جزائ

 رادعة تصل إلى الإعدام .

فتتضارب التشريعات تشريع يمنع وتشريع يبيح ويصبح للعمل الواحند وجهنان متضنادان محظنور ومبناح والمحكمنة فكيف يتجرد من ذلك وهو يصدر قانون الضرائب 
إباحة تجارة المخدرات أو اي تجارة أخرى غينر مشنروعة كتجنارة الرقينق  1981لسنة  157تربأ بالمشرع أن يكون قد قصد بإصداره قانون الضرائب على الدخل رقم 

 1971لسننة  34وأعقبنه بالقنانون رقنم  1960لسننة  182وعية ولا تجارة فيما هو غير مشروع . فالمشرع الذي أصدر قانون المخندرات رقنم لأن أصل النشاط المشر 
رات أو بشنأن تنظنيم فنرص الحراسنة وتنأمين سنلامة الشنعب ورخنص فينه للمندعي الاشنتراكي فنرض الحراسنة علنى الأمنوال التني آلنت إلنى الشنخص منن تهرينب المخنند

مصدر وعاء ار فيها تمهيدا لمصادرتها لصالح الشعب لا يتصور أن يكون قد قصد بقانون الضرائب على الدخل إباحة تجارة المخدرات وجعلها عمل مشروع و الإتج
تها الأماننة والشنرف ضريبي ذلك أن الأصل في العمل التجاري هو المشروعية ومن الخطأ الجسيم أن نسمي نشاط المخندرات بتجنارة المخندرات لأن التجنارة منن سنم
نشاط غير مشروع  والمشروعية . وذلك ما يفتقد إليه نشاط المخدرات . ومن الخطأ الجسيم أيضا أن ينسب إلى المشرع أنه فرض ضريبة على تجارة المخدرات وهي

ل بنأن الننص فني قنانون الضنرائب ورد مطلقنا يشنمل فحاشى للمشرع أن يتنردى فني فعنل هنذا الخطنأ فيبنيح لقنانون الضنرائب منا حرمنه بقنانون المخندرات ولا محنل للقنو 
 العمل المشروع وغير المشروع .

،  16،  15،  14وحيث أن الأصل في التشريع هو العمل المشروع وما يخالف الأصل لابد له من نص صريح ولاسيما أن المشرع خشية خلاف الرأي حول بعض 
و بقادر لو أراد أنه يورد له نص يحول دون اجتهاد مصلحة الضرائب في تفسير القانون تفسيراً يحدد به من القانون . فكيف يغفل عن نشاط المخدرات وه 18،  17

نفسنه ليقنبض  غايته هذا وفي مجال العقل والمنطق فإنه من غير المستساغ عقلا أن يخطر المتهم مصلحة الضرائب عنن نشناطه فني تجنارة المخندرات أي يبلنغ عنن
 ار وإذا لم يفعل يعد مخالفا لقانون الضرائب .عليه رغم ماله من حق الإنك

ي المخندرات ثنم يقنف وفي مجال العرف القضائي لا يستقيم مع المنطق أن يقف المتهم في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات يدافع عن برائته من تهمة الإتجار فن
 منطق يلفظان ذلك التناقض وأن المحكمة تحذر المشرع من هذا السقوط .أمام القاضي المدني يطعن في تقدير ارباحه عن ذات التجارة . إن العقل وال

... ومن ثم فإنها عملًا  ونخلص مما سبق أنه لا ضريبة على عمل غير مشروع كفله القانون بقوانين جزائية تعاقب ممارسيه وتصادر أموالهم الملوثة بالإثم والجريمة
 تقضي بالبراءة . 304/1بنص المادة 

 : (18)ق64لسنة  12495كمة النقض في الطعن ( حكم مح2)

النشاط أوجب عليه أن يرفق  وجاء به الآتي : " بأن الشارع ألزم الممول بتقديم إقرار عن مقدار أرباحه أو خسائره وإقرار بثروته. وبإخطار مصلحة الضرائب بمزاولته
خسنائر وأن يبنين المبنادئ المحاسنبية التني اسنتند إليهنا فني تحديند أرباحنه أو خسنائره . فقند دل بهذا الإخطار وتلك الإقرارات المستندات المؤيدة له وحساب الأرباح وال

 
 2015، مشار إليه في المستشار / هشام عبدالحميد الجميلي ، الموسوعة الضريبية الحديثة ، الضرائب على الدخل طبعة  321ص 19/2/1997ق جلسة 64لسنة  12495نقض جنائي ، الطعن  (18)

 .  540 - 539، حيدر جروب للإصدارات القانونية ، ص 
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ضنلا عنن أن فني بذلك على أنه إنما يخاطب الممولين النذين يزاولنون وجنوه نشناط مشنروعة فحسنب دون أولئنك النذين يتخنذون منن الجريمنة وجهنا لنشناطهم ذلنك أننه ف
فني حكنم العقنل والمنطنق  –ما يحقق القصاص منهم فإننه لا يتنأتى  –ى حد الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط الذي قد يصل إل –تأثيم نشاط هؤلاء 

يعتنه وظهنوره القول بأن النصوص آنفة البيان وردت في صيغة عامة تشمل وجود النشاط كافة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة لأن النشاط المؤثم خفي بطب –
لإقرار على نفسه العلانية يوجب إنزال العقاب بمن يزاوله فلا يصح من ثم إلزام من يباشر مثل هذا النشاط أن يقربه لما ينطوي عليه ذلك من إجباره على اإلى حيز 

ن أن الإنسنان بنريء إلنى أن تثبنت إدانتنه من الدستور م 67بارتكاب فعل مجرم قانونا وهو ممتنع وتتنزه عنه إرادة الشارع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة 
لينه ) التهنرب منن أداء وهو مقرر من أن عبء الإثبات إنما يقع على عاتق سلطة الاتهام لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطناعن بنالجرائم المسنندة إ

 تطبيقه . الضريبة( مخالفا بذلك النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي

 رأي الباحث :

ة المشنروعة هني فقنط بعد استعراض آراء الفقه والقضاء المؤيدة لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبة والمعارضة لها يرى الباحث أن الأنشطة الاقتصنادي
دولة ) قانون العقوبات والقوانين الملحقة به ( سواء تعلق الأمر التي تخضع للقوانين الضريبية أما الأنشطة غير المشروعة فهي تخضع للنظم العقابية المطبقة في ال

روعية فالشنيء يكنون غينر بالعقوبات المقررة لها أو بمعالجة الآثار المالية المترتبة على هذه الأنشنطة غينر المشنروعة إذ أن الأصنل فني التعامنل هنو الإباحنة والمشن
ة تعزي إما إلى نص في القانون أو إلى مخالفة النظام العام والآداب أو إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية قابل للتعامل فيه إذا كان غير مشروع وعدم المشروعي

وعليه فإن الواقعة المنشئة لابد أن يكون مصدرها من نشاط مشروع ولا يجوز أن يكون محل  –بحسبانها المصدر الرئيسي للتشريع طبقا للمادة الثانية من الدستور  –
وتعديلاتنه الصنادر بشنأن الضنرائب علنى الندخل لنم  2005لسنة  91ام بالضريبة عمل غير مشروع والالتزام الضريبي لا يكون إلا بنص قانوني ، والقانون رقم الالتز 

قنانون المشنروعية ينص صراحة على فرض ضريبة على تجارة المخندرات والندعارة وغيرهنا منن الأنشنطة غينر المشنروعة لأنهنا أنشنطة غينر مشنروعة والأصنل فني ال
انون العقوبنات قند والقول بغير ذلك يعني أن المشرع قد أباح تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة وهنو النذي أصندر فني شنأنها جنزاءات رادعنة فني قن

 تصل إلى الإعدام لأن أصل النشاط المشروعية ولا تجارة فيما هو غير مشروع . 

الرأي القائل بعدم خضوع الأنشطة غير المشروعة للضنريبة لاتسناقه منع العقنل والمنطنق ونصنوص القنانون وأحكنام الشنريعة الغنراء وأننه وعليه فإن الباحث يميل إلى 
 لقطع دابر هذا الخلاف يتعين على المشرع أن ينص صراحة على أن الواقعة المنشئة للضريبة لابد أن يكون مصدرها من نشاط مشروع.

 خاتمــة ال 3

 لخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث :وتتضمن ا

 النتائج 3.1

ا لنصنوص قنانون أنشطة الإقتصاد الموازي غير المشروعة هي أنشطة غير مشروعة وعير نظيفة وتخالف النظنام العنام والآداب العامنة ويمثنل كنل منهنا جريمنة طبقن
 العقوبات والقوانين الملحقة به.

 اختلف الفقه والقضاء بشأن مدى خضوع الأرباح الناشئة عن مزاولة الأنشطة غير المشروعة إلى اتجاهين : 

 الأول : يرى خضوع الأرباح الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة للضريبة :

لقنول أن الضنريبة تفنرض علنى أي ربنح أو إينراد نناتج وقد ذهب إلى ذلك بعض الفقه وسايرته بعض الأحكام القضائية الصادرة في هذا الصدد وذلك علنى سنند منن ا
 من أي نشاط بغض النظر عن مشروعيته وقد ساقوا العديد من الحجج والمبررات لتأييد وجهة نظرهم منها .

 غموض نصوص القانون الضريبي المتعلقة بفرض الضريبة . -

 صورة ضريبة من دخل الممول أياً كان مصدره . أن القاعدة السائدة في القوانين الضريبية هي حصول الدولة على حقها في -

 أن خضوع الأنشطة غير المشروعة للضريبة لا يحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية . -

 أن فرض الضريبة على الأنشطة غير المشروعة لا يحولها لأنشطة مشروعة . -

 الضريبي. أن مبدأ اشتراط مشروعية الحق المطالب به محله القانون المدني وليس القانون  -
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 الثاني : يرى عدم خضوع الأرباح الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة للضريبة :

بي لا يخاطننب لأن فننرض الضننرائب وتنظيمهننا وكننذا أسسننها الموضننوعية والشننكلية يجننب ألا يخننرج عننن إطننار الشننرعية الاقتصننادية والقانونيننة إذ أن القننانون الضننري
 على صحة وجهة نظرهم بالآتي : المنحرفين وقد استندوا في مقام التدليل

 مخاطبة النظام الاقتصادي المعاصر للأنشطة المشروعة فقط . -

 تعذر تطبيق القواعد الموضوعية للضريبة على الأنشطة غير المشروعة . -

 ممارسة الأنشطة غير المشروعة والأموال المترتبة عن هذه الأنشطة تحضع للنظام العقابي -

 عد آمرة تتعلق بالنظام العام .قواعد النظام الضريبي هي قوا  -

 خضوع الأنشطة غير المشروعة للضريبة يتعارض مع الآداب العامة . -

 فرض الضريبة على الأنشطة غير المشروعة مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية . -

ساقه مع العقل والمنطق ونصوص القانون وأحكام الشريعة يرى الباحث أن الاتجاه القائل بعدم خضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة للضريبة هو الأولى بالاتباع لات
 الإسلامية الغراء بحسبانها المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً للمادة الثانية من الدستور .

 التوصيات 3.2
صننراحة علننى أن الواقعننة المنشننئة قطعننا لنندابر الخننلاف النندائر حننول منندى خضننوع أربنناح الأنشننطة غيننر المشننروعة للضننريبة ينبغنني علننى المشننرع أن يتنندخل بننالنص 

 ( بحيث يكون نصها بعد التعديل كالآتي :3فقرة ) 32للضريبة لابد أن يكون مصدرها من نشاط مشروع وذلك بتعديل نص المادة 

 تفرض ضريبة على : 

( مـن هـذا القـانون سـواء كانـ  هـذه الإيـرادات محققـة فـي مصـر أو 6" أية إيـرادات ناتجـة مـن أيـة مهنـة أو نشـاط )مشـروع( غيـر منصـوص عليهـا فـي المـادة )
 وبهذا يغلق المشرع باب الاجتهاد في هذا الصدد إذ لا اجتهاد مع صريح النص .خارجها إذا كان  مصر مركز للمهنة أو النشاط " 

أننني بنذلت قندر لني أن أقدمنه فني هنذا الموضنوع فمنا كنان صنوابا فهنو بفضنل ت ونسنأله التوفينق والسنداد ومنا كنان غينر ذلنك فالكمنال لله وحنده ولكنن حسنبي هنذا منا 
احصنا مناقشنا أم قصارى جهدي وأفرغت كل ما في طاقتي ووسعي حتى يخرج هذا البحث بالصورة الملائمة التي ترضي كنل قنارئ كنريم يقنرأ صنفحاته سنواء أكنان ف

 باحثا مطلعا أم مجرد قارئا عاديا . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
 المراجعقائمة 

 أولًا : الكتب العامة والمتخصصة :
الكتنناب الأول ، قننانون الضننريبة علننى النندخل ، دار النهضننة العربيننة ، القنناهرة ، الطبعننة الأولننى ،  –جمننال النندين موسننى ، القننانون الضننريبي المصننري  دأحمنن [1] 

2008.  
 .1954خلاف ضريبة الأرباح التجارية والصناعية مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،  نحسي [2]
 . 2017ضة العربية ، القاهرة ، صديق محمد قانون الضريبة على الدخل وفقا لآخر التعديلات ، دار النه نرمضا [3]
 . 1994محمد بيومي ، موسوعة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والمواد الملحقة بها ، عالم الكتب ، القاهرة ،  ازكري [4]
 . 1972العابدين ناصر ، النظام الضريبي المصري ، القاهرة ،  نزي [5]
الصننادر عننن مصننلحة الضننرائب المصننرية ، قطنناع التنندريب ، القنناهرة ،  2005لسنننة  91لننى النندخل رقننم محمننود عننوض ، شننرح أحكننام قننانون الضننريبة ع دسنني [6]

2007.  
 الباسط وفا ، المعاملة الضريبية على إيرادات النشاط التجاري والصناعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة . دعب [7]
 . 2010الحكيم مصطفى الشرقاوي ، المعاملة الضريبية للدخول غير المشروعة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  دعب [8]
 . 2009/  2008القاهرة  –دار النهضة العربية  –إبراهيم أبو شادي ، التشريع الضريبي المصري  دمحم [9]
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 . 1990ريبي المصري ، دراسة تحليلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، حاتم عبد الكريم ، التقييم التشريعي للهيكل الض دمحم [10]
 حسين الجزيري ، ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية ، المطبعة العالمية ، القاهرة . دمحم [11]
 رف المصرية ، الطبعة السادسة .سعيد عبد السلام ، دراسة نظرية وتطبيقية للضريبة على كسب العمل بنوعيه ، دار المعا دمحم [12]
 . 1998رشدي شيحة ، التشريع الضريبي المصري ، ضرائب الدخل المباشرة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،  ىمصطف [13]

 ب للاصدارات القانونية .، الناشر حيدر جرو  2015عبد الحميد الجميلي ، الموسوعة الضريبية الحديثة ، الضرائب على الدخل ، طبعة  مهشا [14] 

 ثانيا : الرسائل العلمية :

كلينة أحمد محمود أحمد حسين ، المعاملة الضريبية لدخول الأنشنطة غينر المشنروعة ، دراسنة مقارننة، بنالفكر المنالي الإسنلامي ، رسنالة دكتنوراه ،  -
 2014الحقوق ، جامعة أسيوط ، 

 ثالثا : أحكام المحاكم :

 . 6المجلد  7 – 5مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ، الجزء من  -
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